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 :المستخلص

مددا ي عددر    ي ع د  مبدأ  الع دالة  أحد  الر كائز  التي يقوم  عليها الن  ظام  القانوني  في أي   مجتمع ، ومن أبرز  تجل  يات  هذا المبدددأ       

وداخددل  هددذا  ،بالمسؤولي ة  الت قصيري ة ، التي ت مث  ل  الإطددار  القددانوني  لتعددوير  الأاددرار  الن اتجددة  عددن أفعددا    يددر  م ددروعة  

 .د   الإطار ، تتنو ع  الالتزامات  القانوني ة  التي قد تن أ  في مواجهة  الفاعل  م رتك ب  الفعل  الضار  ، ومن بينها الالتزام  بالر  

ذ   ددير  بجيددر  وجدد   حدد      الالتزام    وي جس  د    الم  ر  ع  في إعادة  الأمور  إلى ن صاب ها الص حيح  ك ل مددا أ خدد 
ولا يقتصددر   ،بالر د   ر بة 

إرجدداع  ل مددا لا يجددوز  الاحتفدداظ  بدد ، وإقددرار  بحدد    الم ضددرور  فددي  -فددي جددوهر     -الر د  على كون   إجرار  تعويضي ا، بل هددو 

وي عد  هذا الالتزام  مظهر ا مددن مظدداهر  الحمايددة  القانونيدد ة  لحدد    الملكيدد ة  وسددائر  الحقددو  ، كمددا ي ثيددر    ،استرداد  ما س ل ب  من 

 .تساؤلات  دقيقة  حو   طبيعت   ، وحدود   ، والأساس  الذي يقوم  علي   امن  منظومة  المسؤولي ة  الت قصيري ة  

 الكلمات  المفتاحي ة : الر د ، الت عوير ، المسؤولي ة  الت قصيري ة .

Abstract 

The principle of justice is one of the pillars upon which the legal system of any 

society is based. One of the most prominent manifestations of this principle is known as 

tort liability, which represents the legal framework for compensating for damages 

resulting from unlawful acts. Within this framework, various legal obligations may 

arise against the perpetrator, including the obligation of restitution, an obligation that 

reflects the legislator's desire to restore things to their proper place whenever a right is 

unjustly taken.  

Restitution is not simply a compensatory measure; rather, it essentially involves 

returning what may not be retained and acknowledging the injured party's right to 

recover what was taken from them. This obligation represents a manifestation of the 

legal protection of property and rights, and raises critical questions about its nature, 

limits, and the basis upon which it is based within the tort liability system. 

Keywords: restitution, compensation, tort liability 
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 الم ق د  م ة 

 :أو لا : مواوع  الب ح ث  

المسؤولي ة  الت قصيري ة  من المبادئ  الأساسي ة  في القانون  المدني  ، إذ ي قضي بالت عويض  عنن   مبدأ  ي ع د   

الضنن ر   الانن اعن  عننن فعننم  ويننر  مكننرو   ي رعُبنن َ  الكنن لاق  دون  ويننود  عقةننة  ععاةدينن ة  سننابقة  بياننَ  وبننين  

 في هذا الس  ياق ، ي برز  الالتزام  بالر د   كإحند  الا تناِن  القانونين ة    ،الم تضر     
ومن بين  الالتزامات  التي ةد ع اكأ 

  َ ِ  الَ ين ر  أو الاسنتيقع  علين الم ترع  بة  على و ةو   ضر  ، ولا س ي ما إذا كان  الض ر   ةد ن ج م  عن اوت صاب  منا

َ  حق     .دون  وي

َ  ةبم  وةو   الفعم  الض ا   ،   -هاا    -وي فهم  الر د    ِ  إلى ما كانت علي على أنَ   التزام  ةانوني  بإعادة  الحا

وةد أ و لى الفقَ  والقضاع  اهتمام ا كبينر ا ببينان  يبيعنة  هنذا   ،ويتمي ز  عن الت عويض  من حيث  الطبيعة  والَاية  

َ ، ممن ا ي اينر  العديند  منن  الالتزام ، وما إذا كان  ي عد  أثر ا من آثا   الفعم  الض ا   ، أو ي كنُ  م  التزامن ا ةاِمن ا بذاعن 

، وعحديند  نطناق  كنم   ماهمنا، وبينان  مند   الإشُالي ات  القانوني ة  ذات  الص  لة  بنالت مييز  بنين  النر د   والت عنويض 

َ  بقي ة  مصاد   الالتزام ، وبيان  الأساس  الذي ي سنتاد  اةتصا   الالتزام  بالر د   على الإثراع  دو ن  سبب ، أو ش مول 

َ  في ظم   القواعد  العام ة  للمسؤولي ة  الت قصيري ة    .إلي

، وهنو  وي اا   ع مييز  دةيق  في نطاق  المسؤولي ة  الت قصيري ة  بين  الالتنزام  بنالر د   والالتنزام  بنالت عويض 

ففي الوةت  الذي ي قص د  بالت عويض  ي بن ر    ،ع مييز  لا ي لال و من أهمي ة ، سواع  على المستو  الا ظري   أو العملي   

الض ر   الحاصم  للمضنرو   نتيجنة  الفعنم  وينر  المكنرو  ، فنإن  النر د  يعاني إعنادة  الكن يع  المَصنوب  أو 

ِ  مملوك ا لَ،  وم  الاستيقع  وير  المكرو   عليَ. وم ن هنذا الم اطلن ق ،  َ ، باعتبا  ه  ما زا ِ  إلى صاحب  الماقو

َ  الأصنلي  ، دون  أن يُنون  التزامن ا لا ي ع د  الر د  ععويض ا بالمعاى الد ةيق ، بم هنو إ ينا   للحنق   إلنى   صناحب 

ِ  فني الت عنويض   َ ، كما هنو الحنا ويتجلن ى الفن ر ق  الجنوهري   ،عقديري ا يلاضع  لسلطة  القاضي في عقدير  ةيمت 

ِ  م عني ن ، بيامنا الالتنزام   َ ، حينث  إن  الالتنزام  بنالر د   هنو التنزام  بإعنادة  منا بياهما فني يبيعنة  الالتنزام  نفسن 

 .بالت عويض  يتعل ق  بجبر  الض ر  ، سواع  كان  مادي ا أو أدبي ا أو معاوي ا

فني إثبنات   ، وإن منا يُ  كما أن  الر د  لا ي كتري  إثبات  الض ر   بالمعاى المألوف  في دعاو  الت عنويض 

واةعة  الاستيقع  أو الَ ص ب ، ما دامت  هذه الواةعة  ةد و ةعت  دون  س ا د  ةانوني  . وهُنذا، فنإن  الالتنزام  بنالر د   

يظهر  كأثر  مباشر  للفعم  الض ا    في بعض  الصو   اللااص ة  من المسؤولي ة  الت قصيري ة ، وخاص ة  في حنالات  

ِ  عليها بطريق  وير  مكرو    ِ  أو الح صو ويتفر    عن هذا الت مييز  آثا   ةانوني ة  عتعل ق  بُيفي ة   ،و ص ب  الأموا

بات ، مم ا يجعم  منن الضن رو ي   ف هنم  الأسناس  النذي الم طالبة  القضاِي ة ، ومد  ع قاد م  الد عو ، ويبيعة  الإث

، لف هم  نطاق  عطبيق  كم   ماهما على نحو  دةيق . َ  كم  من الر د   والت عويض   ي باى علي
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 .ثاني ا: أهمي ة  البحث  

عُم ن  أهمي ة  د اسة  الالتزام  بالر د   في إيا   المسؤولي ة  التقصيري ة  في كون  هذا الالتزام  ي ما  م  إحد  

ِ  وينر  مكنروعة    الوساِم  القانوني ة  الفاعلة  في إعادة  الت وازن  إلى مراكز  الأيراف  المتضر   ة  نتيجة  أفعنا

َ  الأصنلي  ، وهنو منا  فالرد  لا يقتصر  على ععويض  الض ر  ، بم يتجاوز  ذلك  إلنى إعنادة  الحنق   إلنى صناحب 

كما أن  ف هم  الف رق  بين  الر د   والت عويض  ي سنه م  فني عرسنيم  مبنادئ  ةانونين ة    ،ي حق  ق  العدالة  بمفهوم ها الأصيم  

سناعد  فني عطبينق  سنليم  لقواعن د  المسنؤولي ة  المدنين ة ، دةيقة  لد  الق ضاة  والم حامين  والب احاين  القانوني  ين ، وي  

 .خاص ة  في المساِم  التي ي لاتلط  فيها الحق  العياي  بالحق   الكلاصي   

 :ثالث ا: م كلة  البحث  

 فني هنذا البحنث  فني عندم  و ضنوم  الت ميينز   
فني كاينر  منن الت طبيقنات    –عتما م  المكُلة  المركزين ة 

، ومد  اعت با   الر د   أثر ا من آثا   الفعنم    –القضاِي ة  والآ اع  الفقهي ة    بين  الالتزام  بالر د   والالتزام  بالت عويض 

نم  بنالر د  ،   ،الض ا    أم  التزام ا ةانوني ا مسنتقق   كمنا ع انا   إشنُالي ات  بكنأن  الكن روي  التني يجنب  عواف ر هنا للحُ 

ويبيعة  العقةة  بين  الر د   والت عويض  في الحالات  التي يجتمع  فيها الحق ان ، فضنق  عنن مند  خ ضنو   النر د   

ِ ، ومند  لقواع د  ع قاد م  المسؤولي ة  التقصيري ة ، وعأثير  ع افيذ  الالتزام  بالر د   على يبيعة  وضع  اليند  علنى المنا

ِ  بنالر د     ع حو ل ها من يد  أمانة  إلى ضمانة  أو بالعُس   وهذا ما يدفع اا إلى بيان  كيفي ة  الإيدا   عاد  عندم  الق بنو

 لت جا ب  هقك  الك يع  أو عقل ب  الأسعا  .

 :رابع ا: أهدا   البحث  

 :عهدف  هذه  الد اسة  إلى عحقيق  ما يلي

 .عوضيح  المفهوم  القانوني   لقلتزام  بالر د  ، وعمييز ه  عن الت عويض   (1

َ  هذا الالتزام  في إيا   المسؤولي ة  التقصيري ة   (2  .بيان  الأساس  القانوني   الذي يقوم  علي

 .عحديد  الحالات  التي يترع ب  فيها الر د  كأثر  ةانوني   مستقم   عن  الت عويض   (3

َ  الاع  فاق  والاختقف  بين  الاع  جاهات  والآ اع   (4 عحليم  الت طبيقات  القضاِي ة  ذات  الص  لة ، مع إبراز  أوي 

 .الفقهي ة  

 .بيان  أحُام  الر د   وآثا   عدم  عافيذ ه   (5

 :خامس ا: منهجي ة  البحث  

لة ، منع   على الماهن  الت حليلي   القاِم  علنى عحلينم  الا صنوا  القانونين ة  ذات  الصن  
ععتمد  هذه  الد اسة 

ِ   –عاد الاةتضاع   –الاستعانة  بالماهن  الم قا  ن  في القانون  المدني   الفرنسي   والمصري   والعراةي    منن خنق

ِ  الالتنزام  بنالر د    وستاصنب  الد اسنة  علنى الا صنوا   ،م قا نة  المواةف  الت كريعي ة  أو الفقهي ة  الملاتلفة  حنو

ِ ، إلنى  الت كريعي ة  والأحُام  القضاِي ة ، واستاتاج  القواعد  العام ة  التني اسنتقر  عليهنا القضناع  فني هنذا المجنا

 .يانب  الماهن  الوصفي   في عرض  المفاهيم  الأساسي ة  ذات  الص  لة  
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 :سادس ا: خ ط ة  البحث  

 .المبحث  الأو   : ماهي ة  الالتزام  بالر د   

 .المطلب  الأو   : تعريف  الالتزام  بالر د  ، وأهم   روط      

 .المطلب  الث اني: تمييز  الالتزام  بالر د   عن  ير    من المفاهيم  القانوني ة    

 .المبحث  الث اني: أحكام  الالتزام  بالر د   

 .المطلب  الأو   : س لطة  القااي في الح كم  بالالتزام  بالر د     

 .المطلب  الث اني: أثر  عدم  تنفيذ  الالتزام  بالر د     

  

 المبحث  الأو     

 ماهي ة  الالتزام  بالر د   

ي عد  الالتزام  بالر د   من أبرز  الآثا   القانوني ة  التي عترع ب  على ةيام  المسؤولي ة  الت قصيري ة  في القانون   

َ  ةبم  وةو   الفعم  الض ا   ، وبلااص ة    ِ  إلى ما كانت علي المدني  ، إذ ي كُ  م  أحد  الوساِم  الرِيسة  لإعادة  الحا

َ  حق  ، وةد  َ  دون  وي ِ  مملوك  للَير ، است ولي  علي ق  فيها الحق  محم  الاعتداع  بعين  ما
في الحالات  التي يتعل 

المقا نة    القانوني ة   الا ظم   والمصري     –اهتم ت   العراةي   القانونان   في   –وماها  سواع   الالتزام ،  هذا  بتاظيم  

الإثر ةواعد   سياق   في  أو  الَصب ،  أحُام   باعتبا ه   إيا    الم ست حق  ،  وير   مساِم    د    في  أو  بق سبب ،  اع  

، لا ي صا   إلى استبدالَ  إلا  عاد ععذ    عافيذه  ع يا ا  .التزام ا أصلي ا مستقق  عن الت عويض 

وي ة     –في هذا الس  ياق     –ومن  المهم     َ  اللَ  أن  ن بي  ن  المعاى الد ةيق  لقلتزام  بالر د   في ملاتلف  مستوياع

َ  القانوني ة ، ثم  عمييز ه  عن وير ه  من المفاهيم   َ  ويبيعت   والاصطقحي ة  والفقهي ة  والقانوني ة ، عمهيد ا لفهم  ماهي ت

، الذي يترع ب  على الض ر   في حالات  استحالة  الر د  ، مع بيان  الأساس  الذي يستاد    القريبة  ماَ ، كالت عويض 

برد     المتعل  قة   المدني ة   الماازعات   في  م   الحُ  ومااي   الت قاضي،    ِ مجا في  التمييز   هذا  وأثر   ماهما،  كم     َ إلي

ِ  أو ي بر  الض ر   .الما

َ  في   ن عق  ب  علي ثم    ، ِ بالر د   في المطلب  الأو  ِ  ماهي ة  الالتزام   لتااو وسوف  ن لاص  ق  هذا المبحث  

في   معَ   عتداخم   أو    َ ب علتبس   ةد  التي  الأخر   القانوني ة   المفاهيم   عن  الالتزام   هذا  بتمييز   الا اني  المطلب  

 ، وذلك  على الاحو  الآعي: الت طبيقات  العملي ة  

 المطلب  الأو    

 ماهي ة  الالتزام  بالر د    

 :أو لا : المعنى الل جوي  للر د   

ننة  الننر د   َ   :فنني اللَ  َ  أو إلننى حالتنن  ع  ِ : ا  د  الكنن يع    د اا، أي أعنناد ه  إلننى موضنن  هننو الإ يننا  ، ي قننا

وةد ياع  فني لسنان العنرب لابنن  ماظنو  : ا  د ه  ين ر د ه    د ا: أي أعناد ه ، وكنم  شنيع    يعتنَ   فقند   ،الأصلي ة  
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وي   معاى إعادة  الك يع  إلى ما كان  عليَ، وهنو منا ينرعبط  مباشنرة  )1( ددعَ  ا َ  اللَ    فالر د  ي تضم ن  في أصل 

 .بالمقصود  القانوني   لَ

 :ثاني ا: المعنى الاصطلاحي  للر د   

  َ َ  الأصلي   متى ثبت  أنَ   أ خ ذ  ماَ  دون  وين في الاصطقم ، ي قص د  بالر د  : اإعادة  الك يع  إلى صاحب 

للد لالة  على إ يا   عين  الكن يع  المَصنوب  أو المنأخوذ    –في الَالب     –وي ستعم م  مصطلح  االر د  ا    ،حق  ا

َ  عنن الضن ر  ، منا لنم يتعنذ   النر د  أو يلحنق  الكن يع  علنف  أو  َ  الكن رعي  ، دون  ععويضن   ُ بَير  حق   إلى مال

 .ن قصان  

 :ثالث ا: المعنى الفقهي  للر د   

وةنند نننق  الفقننَ   ،عانند  الفقهنناع ، يظهننر  الننر د  فنني مسنناِم  الَصننب ، وأداع  الأمانننات ، و  د   الحقننوق  

َ ، وةناِ الإمنام  الان ووي :  َ ، متى كان  مويود ا بعيان   ُ الإسقمي  صراحة  على ويوب    د   المَصوب  إلى مال

َ  مع الق د ة  على الر د  ا َ ، ولا ي جزَِ   دفع  ةيمت  َ  إن كان باةي ا بعيا   ُ ايجب   د  المَصوب  إلى مال
  كما بي ن  )2(

ِ   لأن  دفنع  المَنا م    في سبيم  إ يا   الما
الفقهاع  أن  الر د  وايب  ولو عرع ب  على الَاصب  ضر   أو مؤونة 

التزام ا شرعي ا يترع ب  على الفعم  الم حر م  الم تما  م  في  –في هذا الس  ياق   –أولى من يلب  الماافع ، وي عد  الر د  

الَصب  أو الاستيقع  بَير  حق   
)3(. 

 :رابع ا: المعنى القانوني  للر د   

  ِ في القانون ، ي عد  الر د  أحد  الآثا   المدني ة  للفعم  وير  المكرو  ، وبلااص ة  في حالنة  وصنب  الأمنوا

َ  ةانوني    ِ  الَير  دون  وي ِ    ،أو الاستيقع  على أموا وي قص د  بَ: االتزام  ةانوني  يقع  على من  استولى على ما

ِ  ةاِم ا في يد ه ا ِ  لا يزا َ ، متى كان  هذا الما َ  حق  ، بأن ي عيد ه  إلى صاحب  الَير  بَير  وي
)4(. 

 المطلب  الث اني

 تمييز  الالتزام  بالر د   عن  ير    من المفاهيم  القانوني ة  

ِ  يتعلن ق  بإعنادة  الكنيع   ، إذ إن  الأو  أشا   الد كتو   الس اهو ي إلى أن  النر د  يلاتلنف  عنن الت عنويض 

َ  يبر  الض ر   الا اشئ  عن الفعم  الض ا     وي عتبن ر  النر د  التزامن ا أصنلي ا  ،المَصوب  عيا ا، بياما الا اني ي قص د  ب

ِ  استحالة  الر د     الإ يا   العياي  ، ولا ي صا   إلى الت عويض  إلا  في حا
 .)5(متى أمُن  عافيذ 

 :أو لا : الفر   بين  الر د   والت عوير  في المسؤولي ة  الت قصيري ة   -

َ  الأصنلي  ، متنى كنان  من الاابت أ َ  إلى مالُن  ن  الر د  هو إعادة  الكيع  المَصوب  أو الم ستولى علي

َ ، أم ا الت عويض  فهو مقابم  مالي  ي ما ح  للمضرو   لجبر  الض ر   الذي لحقَ   نتيجة  فعنم   ةاِم ا وممُا ا  د ه  بعيا 

لأن  المضنرو   ي طالن ب   -في الَالب   -فالر د  هو حق  عياي   ،وير  مكرو  ، سواع  أكان  ضر  ا مادي ا أم أدبي ا

ِ  المضرو   المطالبة  بمبلغ  منالي   لجبنر  الضن ر    َ ، أم ا الت عويض  فهو حق  شلاصي  ي لاو    ،باسترداد  عين  مال 
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  ِ كذلك، يقوم  الر د  على مبدأ الإثراع  بق سبب ، أو   د   وير  الم سنت حق   أحيانن ا، أو علنى أسناس  اسنترداد  المنا

المَصوب ، في حين يقوم  الت عويض  على ةواعد  المسؤولي ة  الت قصيري ة ، أي: ويود  خطأ ، وض ر  ، وعقةنة  

 . )6(سببي ة  

ومن حيث  القابلي ة للت قدير  القضاِي  ، فإن  الر د  لا يلاضع  لتقدير  القاضي من حينث  القيمنة، بنم ي افن ذ  

َ ، أم ا الت عويض  فيلاضع  لتقدير  القاضي الذي ي قد     حجم  الض ر   وفقن ا للظنروف   ومنن  ،بإ يا   الكيع  نفس 

  َ ِ  الَينر  دون  وين حيث  الاستحقاق، فق ي كتري  في الر د   إثبات  الض ر  ، بم يُفي إثبات  الاستيقع  على منا

َ  إلا  إذا ثبنت  وةنو   ضن ر   حقيقني   وةينام  عقةنة  سنببي ة  بيانَ   وبنين  الفعنم   حق  ، أم ا الت عويض  فق ي حُن م  بن

الض ا    
)7(. 

ويستاد  القانون  المدني  العراةي  والمصري  إلى عد ة  ةواعد  وأحُام  ةانوني ة  عاد عقرير  النر د  ، سنواع  

 :في حالات  الَ صب ، أو   د   وير  الم ست حق  ، أو الإثراع  بق سبب ، على الاحو  الآعي

 :الجصب  ور د  ال ير  المجصوب   -1

( ماَ، التي 192م( هذا الموضو   في الماد ة  )1951لساة    40عالن  القانون  المدني  العراةي   ةم )

ِ  المَصوب  عيا ا وعسليمَ   إلى صاحب  "  :عاق  على أن في مُان  الَ صنب  إن كنان  موينود ا،   َي لز م    د  الما

ِ  الَاصب   ِ  المَصوب  معَ، فإن شناع  صناحبَ   اسنترد ه    وإن صادف  صاحب  الما في مُان  آخر  وكان  الما

ِ    إلى مُان  الَ صب     د ههااك، وإن يلب    فمصا يف  نقلَ، ومؤونة  د  ه علنى الَاصنب، وهنذا دون  إخنق

اي ضنمن  الَاصنب  إذا  َ:( التي عاق  علنى أنن  193وكذلك في الماد ة  )  "بالتعويض عن الأضرا  الأخر 

ِ  المَصوب  أو أعلفَ   أو ضا   ماَ  أو أ علف  كلَ   أو بعضَ   بتعد   أو بدون  ععد     " .استهلك  الما

 من الم ك ر     المصري   في هذا الكأن  
وذلك لأن  الأخير ، فني   وكان  الم ك ر     العراةي  أكار  صراحة 

َ  الإسنقمي  ،  َ  نق  خاا  م ستقم  في القانون  المدني   المصري   عن الَ صب  كمنا فني الفقن الواةع ، لم ي ر د  في

 163لُن  المحاكم  ع طب  ق  مبادئ  المسؤولي ة  الت قصيري ة  والعقود ، وي ستاد  والب ا إلى القواعد  العام ة  في المواد   )

كنم  خطنأ  سنب ب  ضن ر  ا للَينر  ي لنز م  منن ا  :أن  وما بعدها( من القانون  المدني   المصري  ، التي عناق  علنى  

كنذلك، عاند فكنم  النر د   واسنتحالة  إعنادة  الكنيع  المَصنوب ، ي حُن م  بنالت عويض  وفقن ا    "ا عُبَ   بالت عويض  

  .(171، 170) للمادع ين  

 :ر د   ير  الم ست ح     -2

( من القانون  المندني   العراةني  ، التني نصن ت 233/1عالن  الم ك ر     العراةي  هذه الحالة  في الماد ة  )

َ  على م ن ةبضَ   بَير  حق   "  :على أن َ ، فلَ  الر يو   ب َ ، فتبي ن  عدم  و يوب   ."م ن د ف ع  شيئ ا ظان ا أنَ   و ي ب  علي

 
 

 



 2025لسنة  2الرابع والأربعون العدد                                                                              مجلة كلية المأمون     

193 

ب   ِ  ععنذ    ذلنك، و ين  َ ، وفي حنا وي فه م  من هذا الا ق   و يوب    د   الكيع  وير  الم ست حق   إلى صاحب 

وي لز من َ  الضن مان  منن وةنت  أن : ا(233/2) واستااد ا إلى الماد ة   ،الض مان  على م ن عسل م  شيئ ا وير  م ست حق   

 ا.صا   سي  ئ  الاي ة  إذا هلك  الكيع  أو ضا   ولو بَير  ع عد   ماَ  

( من القانون  المدني   المصري  ، والتي 183إلى    181أم ا الم ك ر     المصري  فقد عالجَ   في المواد   )

كنم  من ن عسنل م  علنى سنبيم  ا  :( علنى أن181/1ع اظ  م  الر د  في حالة  الوفاع  وير  الم ست حق  ، وعناق  المناد ة  )

َ    د ه    ا.الوفاع  ما ليس  م ست حق ا لَ ، و ي ب  علي

 :الإثرار  بلا سبب   -3

، ولنو : ا( من القانون  المدني   العراةي   إلنى أن  243أشا   الم ك ر     العراةي  في الماد ة  ) كنم  شنلاق 

 -في حدود  منا ك سن بَ    -وير ممي  ز ، يحصم  على ك سب  دون  سبب  مكرو   على حساب  شلاق  آخر ، ي لتز م  

ِ  ك سبَ   فيما بعد    .)8(ابتعويض  م ن لحقَ   ض ر   بسبب  هذا الُ سب ، وي بقى هذا الالتزام  ةاِم ا ولو زا

( 180–179أم ا الم ك ر     المصري ، فقد ن ظ م  حالات  الر د   في إيا   الإثراع  بق سنبب  فني المنواد   )

ِ  ك سنب ا منن عمنم  الَينر  أو منن " :( على أن  179من القانون  المدني   المصري  ، وعاق  الماد ة  ) كم  من ن ننا

َ  أن ي ر د  ما ك سبَ    وإيمالا ، فإن  النر د  فني القنانون  المصنري   ، "شيع  لَ  دون  سبب  ي قر ه  القانون ، و ي ب  علي

ِ  مزين  من   :ي حُ م  من خق

 .القواعد  العام ة  للمسؤولي ة  الت قصيري ة  )الفعل  الض ار  ( -1

 .ر د    ير  الم ست ح     -2

 .الإثرار  بلا سبب   -3

 .الت طبيقات  القضائي ة  الم ستندة  إلى الفق   الإسلامي   في حالات  مثل  الج صب   -4

اني "  :وةد ةضت  محُمة  الا قض  المصري ة  بأن   الالتزام  برد   الكيع  المَصنوب  التنزام  أصنلي  لا يَ 

َ  إن هلنك  أو َ  أو دفع  ةيمتن  َ  التزام  الَاصب  برد   الكيع  بعيا     الر د  ، ويترع ب  علي
َ  إلا  عاد ععذ   عاَ  دفع  ةيمت 

ِ    د ه    .)9("استحا

ِ  إن  الر د  يلاتلف  عن الت عويض  من حيث  يبيعتَ القانوني ة ، وأساسنَ، ومجالنَ   َ ، فيمُن  القو وعلي

َ  إصقم  الض ر    َ ، بياما الا اني ي قص د  ب ِ  ي عيد  الحق  العياي  إلى صاحب  ولا ي صا   إلنى الت عنويض  إلا   ،فالأو 

وإد اك  هذا الفرق  أساسي  في الد عاو  الم تعل  قة  بالَ صب  أو الإثنراع  بنق سنبب ، فنالالتزام    ،عاد  ععذ    الر د   

 م  أحد  الآثا   القانوني ة  التي عترع ب  على الفعم  وير  المكرو  ، وهو
 بالر د   في إيا   المسؤولي ة  الت قصيري ة  ي ما 

ي عب  ر  عنن مبندأ  أساسني   فني حماينة  الحقنوق  الكلاصني ة  والممتلُنات  منن الت عند  يات  التني ةند ع حند    نتيجنة  

وعاد  الحديث  عن الالتنزام  بنالر د  ، يتعني ن  أو لا  ععرينف  المسنؤولي ة  الت قصنيري ة ، ثنم    ،عصر فات  وير  ةانوني ة  

 .عحديد  كيفي ة  ا عباي  الر د   بها
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 المبحث الثاني 

 د   أحكام الالتزام بالر

نوي  والفقهني  والقنانوني ،  بعد  أن  عبي ن  في المبحث  الس ابق  مفهوم  الالتزام  بالر د   من حيث  معاناه  اللَ 

ويبيعتَ   كأثر  مترع  ب  على الفعم  وير  المكرو  ، ويب  الت وةن ف  فني هنذا المبحنث  عاند  الأحُنام  القانونين ة  

ِ  بتافيذ ه    .الم ت صلة  بهذا الالتزام ، من حيث  سلطة  القاضي في عقرير ه ، وما يترع ب  على الإخق

ِ  الَينر  بَينر   ِ  إن  الر د  التزام  ةانوني  ي اهض  في موايهنة  منن اسنتولى علنى منا في أن ي قا إذ لا يُ 

َ  القاضني منن   –أيض ا    –حق  ، بم لا ب د    من بيان  كيفي ة  عقرير  هذا الالتزام  أمام  القضاع ، ومد  منا يتمتن ع  بن

س لطة  في الحُم  بَ، وحدود  هذه الس لطة  فني ضنوع  القواعند  العامن ة  للمسنؤولي ة  الت قصنيري ة ، وبلااصن ة  فني 

 .الحالات  التي عتداخم  فيها مفاهيم  الر د   والت عويض  

ِ ، أو بسنبب  اسنتحالة  التافينذ    –كذلك ، فإن  عدم  عافيذ  الالتزام  بنالر د     سنواع  بسنبب  امتانا   المسنؤو

، ومعنايير    –العياي     ي اير  عساؤلات  ةانوني ة  دةيقة  عتعل ق  بُيفي ة  ععويض  المضنرو  ، ومقندا   هنذا الت عنويض 

 .عقدير ه ، وحدود  الس لطة  الت قديري ة  الملاو لة  للقاضي في هذا الس  ياق  

ِ  في هذا المبحث  الأحُام  الم اظ  مة  لقلتزام  بالر د   من زاويت ين  أساسني ت ين : نتطنر ق   ومن ثم ، ساتااو

م  بالالتزام  بالر د  ، ونعر ض  في المطلب  الا اني لأثر  عدم   ِ  إلى بيان  س لطة  القاضي في الحُ  في المطلب  الأو 

 عافيذ  هذا الالتزام ، وذلك  على الا حو  الآعي:

 المطلب  الأو    

 س لطة  القااي في الح كم  بالالتزام  بالر د   

ِ  بنالتزام  م عني ن    الت قصيري ة    المسؤولي ة    ع ع د   أحد  أنوا   المسؤولي ة  المدني ة ، وعاكأ  عاند حندو   إخنق

فرضَ   القانون ، وهو عدم  إلحاق  الض ر   بالآخرين   فإن وةع  مام  هذا الض ر  ، ةامت المسؤولي ة  الت قصيري ة  

 .على الك لاق  الذي أحد   الض ر  ، ويترع ب  على ذلك  التزامَ   بتعويض  الك لاق  الم تضر     

ولم ع عر  ف  الا صوا  القانوني ة  المسؤولي ة  ععريف ا صريح ا، وير  أن  الفقَ  ايتهد  في بينان  المقصنود  

نم  النذي يترعن ب   بها، ووضع  مجموعة  من الت عريفات  الموض  حة  لمضمون ها، ومن ذلك  ععريف ها بأن ها: االحُ 

 .)10(اعلى الك لاق  الذي ا عُب  أمر ا ي وي ب  الم ؤاخذة  

ولا ع ع د  المسؤولي ة  الت قصيري ة  منن المفناهيم  الحديانة   إذ ظهنرت مانذ القن د م  فني القنانون  الفرنسني   

م، ولم يقتصر  الأخذ  بها على القنانون  الفرنسني  ، 1804القديم ، ثم انتقلت إلى القانون  الفرنسي   الحديث  عام  

بم عااولت ها عكريعات  عد ة ، ماها القانون  العراةي ، والقانون  الأ دني ، والقانون  المصر
iي ، وويرها. 
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اولويي    فبعند  ظهنو    كما أن  ثم ة  عقةة  وثيقة  بين المسؤولي ة  الت قصيري ة  والت طو    الص  ااعي   والت ُ 

َ  اليومين ة ،  وساِم  الا قم  والآلات  الحدياة  التني زادت معهنا فرضني ة  إحندا   الضن ر   لِنسنان  فني عحر كاعن 

 .أصبحت المسؤولي ة  الت قصيري ة  أداة  أساسي ة  لحماية  الإنسان  من الأضرا   

إلنى  –منن حينث  شنُم الت طبينق   –أم ا من حيث  أنوا  المسؤولي ة  الت قصيري ة ، فقند ةسن مها الفقهناع  

ِ   (strict liability) مسؤولي ة  عقصيري ة  م طلقة    negligence) ومسؤولي ة  عقصيري ة  ةاِمنة  علنى الإهمنا

liability)  ففي المسؤولي ة  الت قصيري ة  الم طلقة ، ي ع د  من أوةع  الضن ر   مسنؤولا  عنن الت عنويض  عنن ذلنك  

ِ  عااية  معقولة  أم لا الض ر   الذي ل ح ق  بالَير ، بصرف  الا ظر  عم ا إذا كان  ةد بذ
)11(. 

ِ ، فيجنب  إثبنات  أن  منن أوةنع  الضن ر   لنم يت لانذ  الإينراعات   أم ا في المسؤولي ة  القاِ مة  على الإهما

َ ، كما في حالة  اللاطأ  الط  ب      .)12(يوالاحتيايات  التي ع فرض ها الم ما سة  الاعتيادي ة  لعمل 

المسنؤولي ة  عنن العمنم    :ومن حيث  مضمون المسؤولي ة  الت قصيري ة ، فهي عاقسنم  إلنى ثقثنة  أننوا   

ِ    والمسننؤولي ة  الا اشننئة  عننن الأشننياع   والمسننؤولي ة  عننن فعننم  الَيننر ، الك لاصنني  ، فالمسننؤولي ة  عننن الأفعننا

ِ  بالوايب  القنانوني   العنام   النذي ي فنرض  علنى كنم   شنلاق  ألا   الك لاصي ة  هي الجزاع  المترع  ب  على الإخق

 .ي لح ق  الض ر   بَير ه  

أم ا المسؤولي ة  عن فعم  الَير ، فت اب ت  عاندما يسنتعين  الكن لاق  بَينر ه  فني أداع  عمنم  منا، في صنبح  

ومن الأمالة  على ذلك  ما ةر  عَ   إحند  المحناكم  الفرنسني ة ،   ،مسؤولا  عم ا ي ابت  في حق َ  عاد علك  الاستعانة  

بيب  أنَ   عهد  بإعطاع  البنان  إلنى شنلاق  وينر  حناِز  علنى "  :حيث  ياع  في ةرا  ها
إذا كان  ي ؤخ ذ  على الط 

إيازة  الط  ب  ، فإنَ  ، حت ى عقوم  مسؤولي تَ  ، لا ب د  أن ي اب ت  أن  وفناة  المنريض  كاننت  ايعنة  إلنى النا قق  فني 

 .)13(اخبرة  الك لاق  الذي أعطى البان ، أو إلى الق صو   في العااية  التي بذل ها

أيهزة  أو   –م سب  ب  الض ر      –أم ا المسؤولي ة  الا اشئة  عن الأشياع ، فتُون  نتيجة  لاستلادام  الك لاق   

أدوات  ةد ي ؤد  ي استعمال ها إلى إلحاق  الأذ  بالَير ، مم ا ي رعن  ب  علينَ التزامن ا بالسن قمة ، بنأن ي راعني  عندم  

إلحاق  أي   أذ   بالَير  من ير اع  استلادام  علك  الأيهزة  
)14( . 

مم  بعض ها بعض ا، ولا ي مُنن  فصنم  أي    وعرعُز  المسؤولي ة  الت قصيري ة  على ثقثة  أ كان  أساسي ة  عُ 

ح  يبيعنة  المسنؤولي ة  الت قصنيري ة  منن الا احينة  القانونين ة ، وع فسن  ر  يمينع    كن  ماها عن الآخر ، وهني ع وضن  

 والنر كن  المعاننوي  ، النر كن  المناد  ي  ، :وعتمانن م  أ كنان  المسنؤولي ة  الت قصنيري ة  فنني ،الجواننب  المرعبطنة  بهنا

 .)15(والعقةة  الس ببي ة  بياهما

 :أو لا : الر كن  الماد  ي  

  َ يتمان م  النر كن  المناد  ي  فني اللاطننأ  الت قصنيري  ، النذي عر فنَ   النند كتو   يمينم الكن رةاوي فني كتابنن 

ِ  بواينب  ةنانوني  ، سنواع  أكنان  هنذا الواينب  وايبن ا خاصن ا   االا ظري ة العام ة لقلتزام  ا أي  –بأنَ  : االإخق
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 اأم وايب ا عام ا من الوايبات  التي ع فر ض  على كم   شلاق  بأن يحتنرم  حقنوق  الَينر  وح رين اع هم –التزام ا 

)16(. 

دو هذه المسؤولي ة  ةانوني ة ، وي مُن  المطالبة  على أساسن ها بنالت عويض  المناد  ي   أو المعانوي    ولُي عَ 

الفعنم  وينر    :من ة ب م  الك لاق  الم تضنر    ، فنق بن د  منن عنوافر  ثقثنة  أ كنان  للمسنؤولي ة  الت قصنيري ة ، وهني

 .العقةة  الس ببي ة   الض ر  ، المكرو   )اللاطأ  الت قصيري (،

بالإضنرا  ، وهنو الفعنم  الم لانالف   –أيضن ا  –الفعم  وير  المكرو  ، وي سم ى  :وفيما يأعي بيان  ذلك

ولم عتضم ن  الت كريعات  الم لاتلفة  ععريف ا دةيق ا لللاطأ ، وإن منا عركنت    ،للقانون ، أو الفعم  الذي ي حر مَ   القانون  

  َ ومن أشهر  الت عريفات  الفقهي ة  ععريف  الأستاذ  الفرنسي   ابقنينوِا، حينث  عنر ف  اللاطنأ    ،هذه المسألة  للفق

ِ  بالتزام  سابق ا، ويتما م  هذا الالتزام  الس ابق  في الالتزام  القانوني   العنام   النذي يقنع  علنى عناعق   بأنَ  : اإخق

الُاف ة  بعدم  الإضرا   بالَير  
)17(. 

 :ثاني ا: ر كن  الض رر  

ي ع د  الض ر   الر كن  الا اني من أ كان  المسؤولي ة  الت قصيري ة ، ويُون  إم ا ضر  ا ماد  ي ا ي صنيب  الذ  من ة  

 ، ، وإم ا ضر  ا معاوي ا، وهو ضر   وير  محسنوس  ، أو ع تل ف  مز وعاعَ  ، كأن ي حر ق  مازلَ  المالي ة  للك لاق 

َ  في حاد   سير     .كامن  داخم  الا فس  الإنساني ة ، كالألم  الا فسي   الذي ي صيب  ذوي الم فقود  نتيجة  وفاع 

 بين الفعل   ير  الم روع  والض رر  
 :ثالث ا: العلاقة  الس ببي ة 

ا يوهري ا فني ةينام  المسنؤولي ة   إذ لا يُفني لقيام هنا م جنر د  وةنو   اللاطنأ  
ع عد  العقةة  الس ببي ة  شري 

 هو الس بب  المباشر  فني وةنو   
وحدو   الض ر  ، بم لا ب د  من ةيام  ص لة  مباشرة  بياهما، أي أن يُون  اللاطأ 

، ومعااهنا أننَ   لنولا الفعنم  وينر  المكنرو  ، لمنا وةنع   –فاعم   –الض ر  ، فتتكُ م  عقةة  ثقثي ة : فعم  
نتيجة 

 .الض ر   

معق دة   كأن  ياكأ  الض ر   عن عد ة  أسباب ، أو أن   –في بعض  الحالات     –وةد عُون  العقةة  الس ببي ة   

يترع ب  على سبب  واحد  عد ة  أضرا  . وهاا يتعي ن  علنى ةاضني الموضنو   أن ي بحنث  عنن السن بب  الحقيقني   

أو أن ي حد  د  الض ر   الذي ينرعبط  بعقةنة  سنببي ة  بالفعنم    –في الحالة  الأولى    –الذي أد   إلى وةو   الض ر    

 .في الحالة  الا انية –وير  المكرو   

ويقع  عبع  إثبات  العقةة  الس ببي ة  على عاعق  المضرو  ، ولَ أن ي اب ت  ذلك  بجمينع  وسناِم  الإثبنات  

فالض ر   واةعة  ماد  ي ة ، يجوز  إثباع ها بُاف ة  يرق  الإثبات ، كما ع عتب ر  مسنألة  موضنوعي ة ، لا  ةابنة    ،الم تاحة  

 .)18(لمحُمة  الا قض  عليها، إلا  فيما يتعل ق  بكروي  الض ر   
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 :أثر  المسؤولي ة  الت قصيري ة  

فنإن  المتسنب  ب   –منن خطنأ ، وضن ر  ، وعقةنة  سنببي ة   –إذا عوافرت  أ كان  المسؤولي ة  الت قصنيري ة  

فالت عويض  هو الأثر  المترعن  ب  علنى عحقن ق  المسنؤولي ة ،   ،يلتزم  بالت عويض  عن الض ر   الم باشر  ال ذي أحدثَ   

  ِ والمطالبة  بهذا الجزاع  عُون  عن يريق  دعو  المسؤولي ة  ال تي يرفع هنا المضنرو  ، ليحمنم  بهنا المسنؤو

 .)19(على الاعتراف  بالت عويض  

ِ  بتعويض  المضرو  ، وي حد د  هذا الت عنويض     –فني الَالنب     –ويتما م  هذا الأثر  في التزام  المسؤو

ِ  إةامة  دعو  ةضاِي ة  أمام المحُمة  الملاتص ة    .إم ا بالاعفاق  والصلح  بين الط رفين ، أو من خق

َ ، فت عن د  المسنؤولي ة  الت قصنيري ة  منن أبنرز  المفناهيم  القانونين ة  التني عن اظ  م  سنلوك  الأفنراد  فني  وعلي

المجتمع   إذ ع عاى بمسألة  عحميم  الكن لاق  مسنؤولي ة  الأضنرا   التني ي سنب  ب ها للَينر  نتيجنة  عصنر فات  وينر  

وع كُ  م  هذه المسؤولي ة  ضمانة  أساسي ة  لحماية  حقوق  الأفراد  منن التعند  يات  أو الأخطناع  الا اعجنة    ،مكروعة  

ِ  فنرض  التنزام  ةنانوني   علنى الفاعنم   ِ  أو اللاطأ  العمدي  ، كما ع سه م  في عحقيق  العدالة  من خنق عن الإهما

َ  الض ا   .   بتعويض  الض ر   ال ذي ل ح ق  بالَير  نتيجة  فعل 

 

 المطلب  الث اني

 أثر  عدم  تنفيذ  الالتزام  بالر د   

يدو      الر د  ي ع د    الر د   إن   إذ  الر د    و ي د   لما  الض ر  ،  وةو    لولا  بحيث   للض ر  ،  الط بيعي ة   الا تيجة  

الض ر    َ ،    ،ويود ا وعدم ا مع  علي كان   ما  إلى    ِ الحا وإعادة   الض ر  ،  بإزالة   وذلك   عيا ا،  الر د   يُون   وةد 

 .يالما كان  ذلك  ممُا ا، وهذه  هي القاعدة  العام ة  في المسؤولي ة  العقدي ة  

أم ا القاعدة  العام ة  في المسؤولي ة  الت قصيري ة ، فإن  الت افيذ  فيها يُون  بمقابم ، أي عن يريق  الر د   في  

صو ة  مبلغ  مالي   ي قد م  للم تضر     دفعة  واحدة ، أو على شُم  أةساي ، أو إيراد  م رع ب  مد  الحياة ، أو لمد ة   

وةد يت لاذ  الر د  ص و   ا أخر ، مام  أن ي قد  م  م سب  ب  الض ر   اعتذا  ا في الصحف  المحلي ة ، أو    ،زماي ة  معي اة  

َ ، ويطلب  الس مام  والاعتذا   عم ا صد   ماَ  في حق     ِ  وساِم  الت واصم  الايتماعي  ، ي ق ر  فيَ بلاطئ من خق

الر د     ،المضرو    يُون   أن  يعاي  لا  الت قصيري ة     –وهذا  أو  العقدي ة   المسؤولي ة   بهذه    –في  مرعبط ا حصر ا 

المسؤولي ة    في  يتحق ق   وةد  مالي  ،  مبلغ   بصو ة   العقدي ة   المسؤولي ة   في  الر د   يتحق ق   فقد  العام ة ،  القواعد  

  َ ِ  إلى ما كان  علي  .الت قصيري ة  بإعادة  الحا

يُون    لا  في  وةد  أو  الإةالة ،  في    ِ الحا هو  كما  لوةو   ضر  ،   
نتيجة  العقدي ة   المسؤولي ة   في  الر د  

للم ستهلك    أيازت  التي  والمصري  ،  الفرنسي    الم ستهلك   حماية   محد دة     –ةوانين   زماي ة   مد ة     ِ  د    –خق
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الك يع  المبيع ، في حين أن  القانون  المدني  العراةي ، وةانون  حماية  الم ستهلك  العراةي ، لا يتضم اان  مام  هذا  

 .أم ا في المسؤولي ة  الت قصيري ة ، فإن  عحق ق  الض ر   شري  لازم  للر د    ،الحُم  

محلَ    و العياي   فالت افيذ   العياي     الر د    عن  يلاتلف   العياي   الت افيذ   أن   إلى  الفقهاع   بعض   يذهب  

عادما يلجأ  إلى القضاع  يالب ا    –في المسؤولي ة  العقدي ة     –المسؤولي ة  العقدي ة  دون  الت قصيري ة ، إذ إن  الد اِن   

وإذا أصد    العقد ،  َ  في  الم ت فق  علي الالتزام   بتافيذ  عين   المدين   إلزام   ي لتم س   فإنَ    العياي  ،  بالت افيذ   لَ     الحُم  

القاضي حُم ا بذلك ، فق ي ع د  هذا الحُم  حُم ا بالت عويض  
)20(. 

الأصم  أن  يتم  عقدير  الر د   بواسطة  القاضي، إلا  أن  القانون  ةد يتول ى هذا الت قدير ، كما في بعض  و

القوانين  اللااص ة ، مام  ةانون  الت عويض  عن حواد   الس يا ات ، وةانون  حواد   العمم
حيث  ي قد    الر د     )21(

الا صوا   ع حد  ده   عن    ،بمبلغ  يزافي    الت عويض   ماازعات   في  الت قديري ة   بالس لطة   للقاضي  الاعتراف   وي ع د  

الض ر   من أهم   الحالات  التي ي ماح  فيها ةاضي الموضو   دو  ا إيجابي ا لحسم  هذا الا و   من الماازعات ،  

 .وعحقيق  الَاية  المقصودة ، وهي يبر  الض ر   

 :يعتمد  القااي في تقدير  الر د   على معيار ين  و

ما لحق  المضرو   من خسا ة ، وما فاعَ  من كسب ، والمقصود  باللاسا ة  هو الض ر   الم باشر   -1

الذي أصاب  حق ا أو مصلحة  مكروعة ، وأم ا الُسب  الفاِت  فهو كاف ة  الا مرات  الطبيعي ة  للكيع  الم تضر    ، 

سي حصم    المضرو    وكان   محق قة ،  كانت  يالما  المتوة عة ،  وير   أو  المتوة عة   والأ بام   الالتزام ،  محم    أو 

عليها لو ن ف  ذ  الالتزام ، أو لم ي قع د ه  الفعم  الض ا   عن عحقيق ها
)22(. 

بالظ روف  المقبسة  الظ روف  الكلاصي ة ،   -2 الا  ي ة ، وع قص د   الظ روف  المقبسة  ومد  عوف ر  حسن  

الموضوعي    لا  الذ اعي ،  الت قدير   فيها  وي راعى  بالمضرو  ،  ع حيط   التي  والمالي ة ،  والعاِلي ة ،  والص  ح  ي ة ، 

، فماق   الم جر د   لأن  التعويض  ي قصد  بَ يبر  الض ر   الذي أصاب  المضرو   بذاعَ 
إذا أ صيبت  العين      : )23(

َ ، كما أن  الر س ام  الذي   الوحيدة  لكلاق  أعو  ، كان  ضر  ه  أبلغ  من ضر   شلاق  آخر  أصيب  بإحد  عياي

 .ي صاب  في أصابعَ  التي يرس م  بها، ويتُس ب  ماها، يُون  ضر  ه  أشد  من ضر   شلاق  وير   س ام  

َ ، فإن  س لطة  المحُمة  في عقدير  عااصر  الر د   ومقدا  ه ع عد  من المساِم  الجوهري ة  التي ع لقي   وعلي

بظقل ها على فاعلي ة  ةواعد  المسؤولي ة  الت قصيري ة  في عحقيق  العدالة ، فحين  ي عرض  الا  زا   أمام  القضاع ، لا 

عواف ر   من  الت حق ق   ليكمم   يتوس ع   بم  فحسب،  الض ا     الفعم   وةو    من  الت حق ق   على  المحُمة   دو    يقتصر  

في  الا قدي    بالت عويض     َ استبدال  أو  ع يا ا،  عافيذ ه   وإمُاني ة   ومقدا  ه ،   ، َ يبيعت  وعحديد   بالر د  ،  الالتزام    أ كان  

ِ  ععذ    التافيذ  العياي  .   حا
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 الخاتمة

بعد  أن  اكتمم  البحث  في موضنو   الا لتن زام بنالر د   فني أحُنام  المسنؤولي ة  الت قصنيري ة  )د اسنة  عحليلين ة  

َ  من عأصيم  نظري  ، وعحليم  عكريعي  ، ومقا ننة  ةضناِي ة  بنين  القنوانين  فني العنراق   م قا نة (، وما ا عبط  ب

ومصر  وفرنسا، كان لا ب د  من التوة ف  عاد  أهم   الاتاِن  التي عوصن م  إليهنا البحنث ، والتني ع جسن  د  الحصنيلة  

 .العلمي ة  المستلالصة  من يملة  المساِم  المطروحة  

وةد ياعت هذه الاتاِن  انعُاس ا لماهجي ة  دةيقنة  اعتمندت  الاسنتقراع  والتحلينم  والموازننة ، وسن ع ت  إلنى 

الُكف  عن يبيعة  الالتزام  بالر د  ، وعمييز ه عن ويره  من المفاهيم  ذات  الص  لة ، ولا سي ما الت عنويض، فضنق  

َ  القصو   أو التباي ن  في الت كريعات  المقا نة ، واستجقع  أثر  القضاع  في ضبط  مدلولات  هذا  عن  صد  أوي

 .الالتزام  

فني عطنوير    –بنإذن  ِ     –وع مه  د  هذه الاتاِن  السبيم  أمام  مجموعة  من الت وصيات  العملي ة ، التني ع سنهم   

الا ظر  القانوني   لهذا الموضو  ، وععزيز  دو ه  فني عحقينق  العدالنة ، وحماينة  الحقنوق ، ومانع  الإثنراع  وينر  

 .المكرو   

ص اا من ذلك  إلى يملة  من الا تاِن  والت وصيات ، وذلك  على الا حو  الآعي:
َ ، فقد خ ل   وعلي

 :أو لا : النتائج

َ  والت كريع  والقضاع  في العراق  ومصر  وفرنسا، عوص ل اا  ِ  البحث  والتحليم  والمقا نة  بين  الفق من خق

 :إلى عدد  من الاتاِن  الم هم ة ، أبرز ها ما يأعي

ِ  هذا البحث  بالد   اسة  والتحليم  موضنوع ا دةيقن ا منن موضنوعات  المسنؤولي ة  المدنين ة ، وهنو  (1 عااو

 عن الفعم  وير  المكرو   الذي يؤد  ي إلى الإضنرا   بحنق   
َ  أثر ا ةانوني ا ياكأ  الالتزام  بالر د  ، بوصف

ِ  الد   اسنة  أن  النر د  لنيس  ،الَير ، أو الاستيقع  على ما لا يجوز  الاحتفناظ  بنَ وةند عبني ن  منن خنق

َ  ةبم   مجر د  وسيلة  لجبر  الض ر  ، وإن ما هو التزام  مستقم  يهدف  إلى إعادة  الوضع  إلى ما كان  علي

 .وةو   الض ر  ، متى كان  ذلك  م مُا ا

، الأمنر  النذي  (2 َ  والقضناع  بنين  مفهنومي النر د   والت عنويض  أظهر  البحث  أن  هاناك  عنداخق  فني الفقن

يستدعي إعادة  التأكيد  على ضرو ة  الت مييز  بياهما  إذ إن  الر د  ي عاى بإعادة  الك يع  المَصنوب  أو 

  ِ َ  يبر  الضن ر   ببن د  َ  الأصلي  ، في حين  أن  الت عويض  ي قص د  ب َ  إلى صاحب  المأخوذ  بَير  حق   بعيا

ِ  ععذ  ه . وم ن هاا، فإن  الر د  ي عد  الأصنم ، والت عنويض  فرعن ا لا  نقدي  ، وي عد  بديق  عن الر د   في حا

َ  إلا  عاد  استحالة  الت افيذ  العياي     .ي صا   إلي

ِ  المقا نة  بنين  الا  ظنامين  العراةني   والمصنري   أن  القنانون  العراةني  كنان  أكانر   (3 اع ضح  لاا من خق

وضوح ا وصراحة  في عاظيم  هذا الالتزام ، حيث  خص ق  لَ  ن صوص ا مباشرة ، كمنا فني المناد عين  
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( من القانون  المدني   العراةي  ، اللتين  عالجتا مسألة  الَصب  والر د  ، فني حنين  عنرك  193  –  192)

القانون  المصري  المسألة  لتلاضنع  للقواعند  العامن ة ، خاصن ة  المسنؤولي ة  الت قصنيري ة  والإثنراع  بنق 

  َ  .سبب ، مع اعتماد  كبير  على الايتهاد  القضاِي   في عحديد  مضمون  الالتزام  بالر د   ومجال

َ  إعنادة  الكن يع  المَصنوب  أو  (4 : الر د  التزام  أصلي  ي قص د  بن الت مييز  الجوهري  بين  الر د   والت عويض 

ِ  ععنذ    النر د    َ  فني حنا َ  حق  ، بياما الت عويض  هو التزام  بدلي  ي لجنأ  إلين واللالنط   ،المأخوذ  بَير  وي

 .بياهما يؤد  ي إلى نتاِن  وير  ماصفة ، خصوص ا في القضايا المدني ة  

 :ععد د  المصاد   القانوني ة  للر د  : فالالتزام  بالر د   ةد ياكأ  عن عد ة  مصاد   ةانوني ة ، مام (5

 .العمم  وير  المكرو    •

 .الإثراع  بق سبب   •

 .القانون   •

عفاوت  الت كريع  بين  العراق  ومصر : حيث  إن  القانون  المندني  العراةني  أكانر  وضنوح ا فني عاظنيم   (6

الر د  ، وخاص ة  في حالات  الَصب ، بياما ي تر ك  الأمر  في القنانون  المصنري   للقواعند  العامن ة ، منع 

 .اعتماد  أكبر  على القضاع  لسد   الفراغ  الت كريعي   

القضاع  يلعب  دو  ا عفسيري ا حاسم ا: ففي ظم   وياب  ن صوا  خاص ة  أو ة صو   في الت كريع ، لعب   (7

 -أحيانن ا  -القضاع  في البلدين  دو  ا  ِيس ا في ضبط  نطاق  الالتزام  بالر د  ، إلا  أن  هذا الند و   يفتقنر  

 .إلى الاع  ساق  نتيجة  اختقف  الايتهادات  

الر د  أداة  لتحقيق  العدالة  و د   الحقوق  إلى أصحاب ها: فالر د  ليس مجنر د  إينراع  ةنانوني  ، بنم يحمنم   (8

، ويعُس  فلسفة  القانون  في حفظ  الحقوق  وماع  الإثراع  دون  سبب .
 ةيمة  ايتماعي ة  وأخقةي ة 

 :ثاني ا: التوصيات

 :استااد ا إلى الاتاِن  الم توص م  إليها، ي قتر م  ما يأعي

، وي اظ  م   (1 و ض ع  ععريف  ةانوني   دةيق  للر د   في إيا   المسؤولي ة  الت قصيري ة ، ي مي  ز  بياَ  وبين  الت عويض 

  َ  .شرويَ   ومجالات  عطبيق 

إعادة  إحياع  المفاهيم  الفقهي ة  ذات  الص  لة ، ودمج ها في الت كريعات  الوضعي ة  الحدياة ، لما عحملَ  منن  (2

 .وضوم  وعدالة ، خاص ة  في مساِم  الَ ص ب  و  د   المظالم  

ِ  عاظنيم  دو ات  عد يبين ة  للقضناة   (3 وين  القانوني   والقضاِي   في هذا الموضو  ، منن خنق ععزيز  التُ 

، وعطبيقات  كم   ماهما ِ  الفرق  بين  الر د   والت عويض   .والمحامين  حو

ذ  مانَ، بمنا  (4 الاعتماد  على ةواعد  الإثبات  الحدياة  لضمان  حماية  حق   الم تضر     في استريا   ما أ خن 

  ِ  .في ذلك  التوس ع  في وساِم  الإثبات  الر ةمي ة  لحالات  الاستيقع  على الأموا
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ِ  موضو   الر د  ، بهندف  عطنوير  النا ظ م   (5 م  القانوني ة  الملاتلفة  حو
عكجيع  الد   اسات  المقا نة  بين  الا ظ 

 .العربي ة ، وعحديث  ةواعد  المسؤولي ة  المدني ة  بما ي واك ب  الم ستجد ات  الاةتصادي ة  والت  قاي ة  

َ  عاند  الت عامن م  أو دون   (6 َ  الر د ، أو حالة  انتقال  ِ  الالتزام  بالر د   عاد  وفاة  م ن و ي ب  علي م  انتقا بيان  حُ 

 .ععام م  مع الَاصب  

 .الأصلي ة  ماها أو الت ب عي ة   -بيان  مد  يواز  الر د   في الحقوق  بُاف ة  أنواع ها: الك لاصي ة ، والعياي ة   (7

َ  أو عَي ر ه  ةبم    د  ه   (8 ِ  أو ععي ب  م  هقك  الما  .بيان  حُ 

الت وصية  بإنكاع  باب  خاا   بالر د   في إيا   المسؤولي ة  المدني ة  ضمن  ماناهن  كل  ين ات  الحقنوق ، إلنى  (9

ِ  الضا  ة . ، لتاكئة  ييم  ةانوني   ةاد   على الت مييز  بين  آثا   الأفعا  يانب  باب  الت عويض 

 الهوامش  

 . 43ا  ا  دا ماد ةلسان العرب،  ،ابن ماظو  (1)

 . 255، ا 5، بيروت، جعلمي ةالاووي،  د الطالبين، دا  الُتب ال (2)

 .30ا ،عربي ةفي القانون المدني، دا  الاهضة ال تقصيري ةال مسؤولي ةعبد الماعم بدوي، ال (3)

 .  35، دا  الفُر العربي، القاهرة، امدني ةال مسؤولي ةال –أحمد إبراهيم، شرم القانون المدني المصري   (4)

 وما بعدها. 957ا ،الالتزام نظري ةعبد الرزاق الساهو ي، الوسيط في شرم القانون المدني، الجزع الأوِ،   (5)

، القنناهرة ،عربينن ةدا  الاهضننة ال ،عحليلينن ةد اسننة    يننققبننين التقيينند والإ  مدنينن ةال  مسننؤولي ةال  ،الليمأبو    الدسوةي  إبراهيم  (6)

 .55ا، 1980

 .57ا  ،مصد  سابق، عحليلي ةد اسة  يققبين التقييد والإ مدني ةال مسؤولي ةال ،الليمأبو  الدسوةي إبراهيم  (7)

 مدنينن ةالهيئننة ال 12107عسلسننم  ،12101العنندد ،  30/12/2024بتا يم   عحادي ةحيث ياع في ةرا  محُمة التمييز الا(  8)

ِ إلننى ععننويض إلا فنني حنناِ الهننقك أو التَييننر الننذي يماننع الننرد أن  د الماِ المَصوب وايب ةانون ا، ولا يتحو  : ا2024

 من القانون المدني العراةي. (193 -192)عليَ  في المواد  وهذا يتطابق مع ما نق    ،"بعياَ

 .1978/ 18/5ق، يلسة  44لساة  637الطعن المدني  ةم   (9)

 . 300، ا 1992، مصر، سُاد ي ة( سليمان مرةس، الوافي في شرم القانون المدني، ماكأة المعا ف الإ10)

 .عماِ العامم نفسَأععويض العامم عن إصابات العمم حتى لو وةع الضر  نتيجة  :( ومااِ على ذلك11)

، سننعودي ةال  عربينن ةالماننتن، حنندة المملُننة ال  تقصننيري ةال  مسننؤولي ةال  اةتصننادي ات( المعهد الإسننقمي للبحننو  والتنند يب،  12)

 . 21، ا 2002

، سننُاد ي ةة المعننا ف، الإأالطبيننب الجننرام ويبيننب التلانندير ومسنناعديهم، ماكنن   مسننؤولي ة( سمير عبد الفتننام الأودن،  13)

 . 173، ا 2003مصر، 

، دا  الُتننب فرنسنني ةوال  مصننري ةوال   دنينن ةلطبيننب التلانندير فنني القننوانين الأ  مدني ةال  مسؤولي ة( إبراهيم أحمد الرواشدة، ال14)

 . 214، ا 2010القاهرة، مصر،  214  قانوني ةال

)15(  https://www.almrsal.com/post/834363. 

، 1مجلنند  10للاكننر والتوزيننع،  عربينن ةلقلتننزام مصنناد  الالتننزام، دا  الاهضننة ال عامنن ةال اظرينن ة( يميننم الكننرةاوي، ال16)

 . 89ا  ،1998القاهرة، مصر، 

https://www.almrsal.com/post/834363
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)17(Planiol: Etude Sur Responsabilite Civil, Revue Criitgue Legis et Juris, 1905, р. 278. 

دا  الاقافة للاكر والتوزيع، عمان،  1مصاد  الالتزام مصاد  الحق الكلاصي في القانون المدني، ي   ،ا فعبد القاد  ال  (18)

 . 118، ا 2004الأ دن 

، ماكننو ات الحلبنني 2الساهو ي مصاد  الحق في الفقَ الإسقمي، د اسة مقا نة بالفقَ الَربنني، ي  أحمد( عبد الرزاق  19)

 .  222، ا 1998الحقوةية، بيروت، لباان، 

 . 177 ، ا1984العقد والإ ادة المافردة، بدون ناشر أو دولة نكر،  نظري ة( عبد الفتام عبد الباةي، 20)

)21(https://www.mohamah.net-14  

 . 458عقدير التعويض بين اللاطأ والضر ، دا  الفُر العربي القاهرة، مصر، ا  ،سوةيد( محمد إبراهيم 22)

 . 971( عبد الرزاق أحمد الساهو ي، مريع سابق، الجزع الأوِ، ا 23)

 المصادر

 ة.أولا : معاجم اللجوي  

 " رد".   ماد ةلسان العرب،  ،ابن منظور -1

 .5، بيروت، جعلمي ةالنووي، رد الطالبين، دار الكتب ال -2

 : قانوني ة: الكتب الاثاني  

، القدداهرة ،عربيدد ةدار النهضددة ال ،تحليليدد ةدراسددة  طددلا بين التقييد والإ مدني ةال مسؤولي ةال ،الليلأبو  الدسوقي  إبراهيم (1

1980. 

، دار الكتددب فرنسددي ةوال  مصددري ةوال  ردنيدد ةلطبيب التخدير في القددوانين الأ  مدني ةال  مسؤولي ةالروا دة، ال  ،إبراهيم أحمد (2

 . 2010القاهرة، مصر،   214  قانوني ةال

 " رد".   ماد ةلسان العرب،  ،ابن منظور (3

 ، دار الفكر العربي، القاهرة.  مدني ةال مسؤولي ةال –أحمد إبراهيم،  رح القانون المدني المصري  (4

 .5، بيروت، جعلمي ةالنووي، رد الطالبين، دار الكتب ال (5

، القدداهرة، 1للن ددر والتوزيددع، مجلددد    عربيدد ةللالتزام مصادر الالتزام، دار النهضددة ال  عام ةال  نظري ةجميل ال رقاوي، ال (6

 .1998مصر، 

 .1992، مصر، سكندري ةسليمان مرقس، الوافي في  رح القانون المدني، من أة المعار  الإ (7

، مصر، سكندري ةالطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم، من اة المعار ، الإ  مسؤولي ةسمير عبد الفتاح الأودن،   (8

2003. 

، من ددورات الحلبددي 2السنهوري مصادر الح  في الفق  الإسلامي، دراسة مقارنة بالفق  الجربددي، ط  أحمدعبد الرزا    (9

 .  1998ة، بيروت، لبنان،  الحقوقي  

, مصددادر الالتددزام, بوجدد  عددام الالتزام نظري ةعبد الرزا  السنهوري، الوسيط في  رح القانون المدني، الجزر الأو ،  (10

  2004مصر, الاسكندرية،من أة المعار  

 .1984العقد والإرادة المنفردة، بدون نا ر أو دولة ن ر،  نظري ةعبد الفتاح عبد الباقي،   (11

دار الثقافددة للن ددر والتوزيددع،  1مصددادر الحدد  ال خصددي فددي القددانون المدددني، ط   ،مصادر الالتددزام  ،ارفعبد القادر ال (12

 .  2004عمان، الأردن 

https://www.mohamah.net-14/
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 .عربي ةفي القانون المدني، دار النهضة ال  تقصيري ةال مسؤولي ةعبد المنعم بدوي، ال (13

 تقدير التعوير بين الخطأ والضرر، دار الفكر العربي القاهرة، مصر.   ،سوقيدمحمد إبراهيم   (14

 :ثالث : البحوث والمجلات والمقالات

، سددعودي ةال عربيدد ةالمملكددة ال ،ةد  جدد المنددتج،  تقصدديري ةال مسددؤولي ةال اقتصددادي اتالمعهددد الإسددلامي للبحددوث والتدددريب،  -1

 . 21، ص 2002

https://www.almrsal.com/post/834363 . 

: جنبي ة: المصادر الأارابع    

1- Planiol: Etude Sur Responsabilite Civil, Revue Criitgue Legis et Juris, 1905, р. 

278. 
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